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الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة


الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعونه وتوفيقه تقضى الحاجات، وبمحض فضله ترفع الدرجات، وبعفوه تمحى السيئات، وتغفر الزلات، وَبَعْدُ:

فقد عشت مع القاضي أبي بكر ـ رحمه الله ـ مسائله في هذا الجزء من كتابه الأميز في بابه، والأظهر من بين أقرانه حتى أتيت على ختامه، فاقتضت الحال أن أسجل بعض النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث فيما يلي من نقاط:

1- مادة الكتاب العلمية.

اشتمل كتاب (الأحكام) للقاضي على مادة غزيرة تلونت معارفها، وتعددت فنونها.

أ ـ فهو كتاب زاخر بالمعاني اللغوية، ينبه على أصل الاشتقاق لكلمات القرآن ليحتكم إليه عند الخلاف.

ويقرر الوجوه الإعرابية الصحيحة؛ لِيُعَوَّل على صحيح الأقوال عند النـزاع في المعاني؛ فما جرى وَفْقَ الصناعة النحوية يعتمد، وما خالفها يهجر ويستبعد.

فهو من هذه الحيثية كتاب تفسير بديع في نسجه، فريد في بابه.

ب ـ وهو كتاب حافل بمسائل الخلاف وفروع الشريعة ينتزع الأحكام من الألفاظ وَفْق منهجية مؤصلة تصدر عن القواعد الأصولية التي هي الأدلة الإجمالية.

كما يُؤصل للخلاف، ويوضح الأدلة، ويبين مآخذ الأقوال، ويعلل الراجح والمختار.

فهو من هذه الجهة موسوعة فقهية مقارنة ومحررة، بل هو كتاب في تخريج الفروع على الأصول.

ج ـ وهو كتاب زاخر بالأحاديث النبوية والآثار عن سلف الأمة، يعرضها على آي القرآن، ويعتبرها بها، ويتحرى الجمع بينهما، وعند التعارض يرجح بينهما وَفْق ضوابط لا يتناقض قانونها، ولا يتخلف حكمها.
فهو من هذا الوجه كتاب جمع السنةَ وَفِقْهها.

وبالجملة فإنَّ مادة هذا الكتاب أعطت انطباعاً حاصله:

أن القاضي ابن العربي إمام مفسر بارع ناقد، وفقيه متضلع مجتهد، وأصولي نَظَّار، ومحدث حافظ، ولغوي متقن متفنن.
2- أصول الأدلة التي عوَّل عليها القاضي، وعنها صدر في مسائله وتقريراته:

الأصل الأول: الكتاب.

إذا وجد القاضي في مسألة ما نصَّ كتاب لا يعدوه إلى غيره، بل يأخذ به؛ لأنه أصل الشريعة، ومصدر أحكامها، ويقدمه على غيره، هذا إذا كانت دلالته نصية أو ظاهرة، فإن كانت دلالته خفية انتقل إلى الأصل الثاني ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.

ونرى الأخذ بهذا الأصل في عامة مسائله، ومن أمثلته جواز الصيد بكل جارح من كلب وطير لظاهر قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾.

وتعين القصاص على الأعور يفقأ عين الصحيح لظاهر قوله: ﴿...والعين بالعين﴾.

ووجب التسمية عند الذبح لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

الأصل الثاني: السنة.
أخذ القاضي بالسنة كأصل من أصول الاستنباط بل يراها ـ وهو الحق ـ أنها من الوحي وأنها لا تقل شأناً في البيان والأحكام عن القرآن المجيد، وفي ذلك يقول عند قوله تعالى: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ ((... والحق أن المتلو كل محرم في القرآن أو السنة؛ لأن كل متلو جاء عن الله وعن رسوله فهو متلو عن الله، غير أنَّ ما كان معجزاً فهو القرآن، وما ليس بمعجز فهو سنته (.
 بل يقول في مقدمة كتابه: ((ونقابلها ـ أي المسائل ـ في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة ونتحرى وجه الجميع؛ إذ الكل من عند الله، وإنما بعث محمد ( ليبين للناس ما نزل إليهم...)).

بل يقرر في المحصول: أنَّ السنة الجلية مقدمة في العمل على ما خفيت دلالته من القرآن قال ـ رحمه الله ـ: ((القرآن هو الأصل؛ فإن كانت دلالته خفية نُظِر في السنة، فإن بيَّنَته وإلاَّ فالجلي من السنة)).
وعنده ـ وهو الحق ـ أنَّّ السنة القولية أصل يجب الرجوع إليها والأخذ بها متى صحت، وَيَعُد ثبوتها عن النبي ( كاف في ثبوتها والعمل بها وفي مثل ذلك يقول: ((إذا كان المحرم محرماً بدخول حرم الموتية لم يجر له الاصطياد فيه كحرم مكة لقوله (: ((اللهم إنَّ إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرَّم به إبراهيم مكة ومثله معه لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها)).

أمَّا السنة الفعلية فهو عنده حجة أيضاً لكن على التفصيل وذلك أنها تعدد مواردها فتارة تكون بياناً لمجمل، ومرة ترد في منشأ القربات، وأخرى ترد فيما سبيله الجبلة الآدمية، ويجب من ذلك ما كانت بياناً لمجمل واجب فتكون واجبة وذلك كأفعال الصلوات والحج، وبنى على هذا الأصل: وجوب ترتيب أفعال الوضوء فإنَّه ( لم يتوضأ إلا مرتباً فكان ترتيبه واجباً؛ لأنه بيَّن به الواجب.

الأصل الثالث: الإجماع.

الإجماع أصل من أصول الشريعة يحتج به باتفاق أهل العلم، بل وَيُعَدُّ أصلاً من أصول الاستنباط يصح الاحتجاج بموضعه على ما اختلفوا فيه.

والقاضي يكثر من حكاية الإجماع في مسائل الخلاف؛ لأنه حجة قاطعة يحرم خلافها متى ثبت إجماع أهل كل عصر من أعصار المسلمين، وخاصة إجماع الصحابة والصدر الأول. 

غير أنَّ الملاحظ عند القاضي في حكايته للإجماعات أنَّه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر القائم على إنكار القياس، ذلك أنَّ القياس أصل من أصول الشريعة كما يقرره القاضي.

الأصل الرابع: القياس.

القياس أصل من أصول الاستنباط عند الجمهور، وخالف في ذلك أهل الظاهر فأبطلوه وهم محجوجون بأقيسة الصحابة (؛ لهذا فإنَّ القاضي يَعُدُّ القياس أصلاً من أصول الدين وقاعدة من قواعده الأساسية فضلاً عن أي يسوغ في فروعها.

يقول ـ رحمه الله ـ عقب حكايته فعل عثمان ( ومن معه في ترتيب المصحف، ووضعهم التوبة مقرونة بالأنفال، وتعليلهم ذلك أن النبي ( قبض ولم يبين لهم شيئاً في ذلك، ووجدوا أن قصة السورتين متشابهة: ((في هذا كله دليل على أنَّ تأليف القرآن كان منـزلاً من عند الله، وأن تأليفه من تنـزيله يُبَيِّنه النبي ( لأصحابه، وَيُمَيِّزه لكتابه، ويُرَتِّبه على أبوابه، إلا هذه السورة فلم يذكر لهم فيها شيئاً؛ ليتبين الخَلْقُ أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يسأل عن ذلك كله، ولا يعترض عليه... ودلَّ بذلك على أنَّ القياس أصل في الدين؛ ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أنَّ قصة (براءة) شبيهة بقصة (الأنفال) فألحقوا بها؟ فإذا كان الله قد بَيَّن دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنُّك بسائر الأحكام)) اهـ.
والقاضي ـ رحمه الله ـ أكثر من الأخذ بالقياس حين يعوزه النقل وخاصة قياس الأولى.

ومن أمثلته: احتجاجه على قطع سارق الصبي، فإنَّه يعتبر العلة التي أوجبت القطع في المال أولاً وهي: تعلق النفس به، وعليه فإن تعلق النفوس بالولد أعظم فأحرى أن يقطع به، قرر ذلك مقابلاً به قول الجمهور الذين اعتمدوا في عدم قطعه أنه ليس بمال.

ومن أمثلته أيضاً: منع الكفار دخول المساجد قاطبة طرداً للعلة المنصوصة في قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ فعنده يقاس منع كل كافر من دخول أي مسجد ما دامت العلة قائمة وهي نجاسة الكافر.

ونراه كثيراً يلقى باللائمة على من يعتمد الألفاظ ولا يأخذ بالعلة مع قيامها.

الأصل الخامس: عمل أهل المدينة.

الاحتجاج بعمل أهل المدينة من الأصول التي انفرد بها مالك ـ رحمه الله ـ، والقاضي ابن العربي كغيره من المالكية يحتج بعمل أهل المدينة، وقد تبين في مسألة الاستحسان من سورة الأنعام أنَّه يتفاوت في القوة فتارة يكون حجة قطعية وأخرى يكون ظنية إلا أنَّ القاضي ـ رحمه الله ـ ممن يطلق القول في الاحتجاج به، لكنَّه لا يقدمه على النصوص بل يرجح به، بل وَيَخُصُّ به عموم الأدلة.

وقد احتج به في موارد الاستحسان، وذلك أنَّ القياس الذي يقتضيه الدليل العام يترك عند القائلين بالاستحسان للأدلة الخاصة التي أوجبت ذلك، ومنها عمل أهل المدينة، لهذا كان عمل أهل المدينة أحدَ الأدلة التي يقوم عليها الاستحسان عند أصحاب مالك.

ومن أمثلته: ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به؛ لأنه عمل أهل المدينة وإن كانت بعض النصوص تدل على قراءة الفاتحة حتى في حالة الجهر.

الأصل السادس: الاستحسان.

يَعْتد القاضي بالاستحسان؛ لأن حقيقته عنده: العمل بأقوى الدليلين، كما يقول في تعريفه، ويرى أنَّ أمر الاستحسان قائم على رعاية مقاصد المكلفين من جلب المصالح ودفع المضار، بل ويرى أنَّ حقيقة الخلاف فيه هو القول بتخصيص العلل، وعنده: أنَّ من لم يأخذ بالمصلحة ولا يرى تخصيص العلل لم يفهم الشريعة، وهو بذلك يُعَرِّض بالشافعي ـ رحمه الله ـ.

وقد بسط هذا المعنى في سورة الأنعام عند مسألة الاستحسان.

الأصل السابع: المصلحة المرسلة.

الأخذ بالمصالح من أصول مذهب مالك، ويَعُدها القاضي من موارد الاستحسان، لهذا كان عنده من مصادر الشريعة، وَيُعد من أهملها من الفقهاء مقصراً في نظره أو أنه لم يلحظ الشريعة بعين مالك، ومن ذلك قوله في مسألة التحكيم:

((وأذن في التحكيم تخفيفاً عنه ـ أي القاضي ـ وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان، وتحصل الفائدتان، والشافعي ومن سواره لا يلحظون الشريعة بعين مالك، ولا يلتفون إلى المصالح، ولا يعتبرون المقاصد، وإنما يلحظون الظواهر وما يستبطون منها))اهـ.

الأصل الثامن: سد الذرائع.

القول بسدِّ الذريعة من أصول مذهب مالك وأحمد، وهو من الأدلة المبنية على النظر في مآلات الأمور؛ فإن كانت المصلحة لا يحك لها إلا بالنظر إلا بالنظر إلى مآلاتها كذلك المفسدة لا تأخذ حكمها إلا بما تؤول إليه.
ويعيب القاضي على من لم يأخذ بهذا الأصل، ويقرر أنَّه لم يأخذ به إلا مالك وتابعه عليه أحمد في بعض الروايات.

ومما بناه على هذا الأصل: القول بعدم تكرار الجماعة في مسجد واحد سداًّ لذريعة تشتيت الكلمة وإيقاع الخلاف، ويعلله بقوله: ((إن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفوا القلوب من وضر الأحقاد والحسادة، ولهذا المعنى تفطن مالك ( حين قال: إنَّه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد، ولا بإمامين، ولا بإمام واحد خلافاً لسائر العلماء...)).
الأصل التاسع: شرع من قبلنا.

القاضي كثير الأخذ بهذا الأصل في الاستنباط والاستدلال بل ويرى أنَّه يلزم العمل بشرع من قبلنا حتى يقوم الدليل على تركه وخلافه.

وفي اعتماد هذا الأصل يقول: ((وشرع من قبلنا شرع لنا على ما بيناه في أصول الفقه وفي كتابنا هذا عندما عرض منها ما يكون مثلها، ولما كان أصل مالك ذلك ـ وهو الصحيح ـ ركبنا عليه المسائل لكونه من واضحات الدلائل)).

ومن الأحكام التي اعتمد فيها على هذا الأصل: رجم اللائط (فاعلاً ومفعولاً به) لأنَّ الله أخبرنا عن قوم فعلوه وع عقوبته فيهم بالرمي بالحجارة فوجب أن يتعظ بقوله، ويمتثل فعله في أضرابهم قال: ((وهذا يدلك على أنَّ مالكاً رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا بلا خلاف)).

هذه جملة الأصول التي رأيت القاضي ـ رحمه الله ـ طبقها في هذا الجزء موضع الدراسة ونبَّه عليها.

3- أهم قواعد الترجيح التي اعتمدها القاضي عند الخلاف.

يعتمد القاضي ـ رحمه الله ـ في ترجيحات قواعد جمة أظهرها:

1- الترجيح بنظائر القرآن.
2- الترجيح بدلالة السياق.

3- الترجيح بالظاهر ما لم يعارضه نصٌّ أقوى يوجب العدول عن الظاهر.

4- تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية، وتغليب استعمال القرآن على ما سواه من الدلالة الوضعية.

5- تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية أيضاً.

6- الأخذ بمتواتر القرآن عند الاختلاف بين المتواتر والشاذ.

7- تقديم العموم على الخصوص، ما لم يقم دليل يقتضي الخصوص.

8- تقديم الإحكام على القول بالنسخ ما لم تتوفر شرائط النسخ، إذ الأصل الإحكام، والنسخ فرع.

9- تقديم التخصيص على النسخ أيضاً ما لم يثبت برهان النسخ للعلة المتقدمة.

10- الترجيح بالأسباب الصحيحة الصريحة (أسباب النـزول).

11- الترجيح بالسنة سواء أكانت نصاًّ في تفسير الآية أو كانت في معنى أحد الأقوال التفسيرية في وجه الآية.

12- الترجيح بتفاسير الصحابة وأقضيتهم ما لم يثبت دليل أعلى وأقوى.

13- الترجيح باللغة فيما سبيله ذلك.

4- بعض مميزات القاضي في هذا الكتاب.
امتاز كتاب القاضي بميزات سبقت الإشارة إلى أصولها عند الحديث عن مادة الكتاب العلمية وتفصيلها فيما يلي:
1- عَرَض القاضي مادة الكتاب بأسلوب سهل وواضح، يغلب عليه الاختصار في عامة مباحثه.
2- إسهابه في إيضاح المسائل عندما يقتضي الحال ذلك؛ فيبسط القول بقدر ما تنجلي به المسألة ويتقرر الخلاف فيها.

3- إفصاحه عن الراجح مقروناً بالدليل في غالب الأحيان، وإن ذكر ترجيحاً دون ذكر مسوغه فإنما يفعل ذلك طياًّ له لظهوره عند العلماء.

4- اعتماده أصول الأدلة في الاستدلال والترجيح بصفة مُطَّردة.

5- اعتماده صحيح الأخبار في الاستدلال غالباً، والنص على الضعيف منها، بل والتحذير من الأخذ بها.
6- تَخَلِّيه عن رِبْقَة التقليد، وأخذه بالدليل ما استقام له، ولو اقتضى ذلك مخالفة إمامه مالك، وموافقة غيره من الأئمة.

5- بعض المآخذ عليه.

يؤخذ على القاضي ـ رحمه الله ـ حِدَّته أحياناً وقسوته على المخالفين، وإطلاقه العبارات اللاذعة تارة، والساخرة أحياناً أخرى في حق الأئمة الأعلام كأبي حنيفة والشافعي ـ رحمة الله عليهما ـ، وقد كان ـ رحمه الله ـ مندوحة عن التلفظ بسيئ القول، مما لا يشبه مقامه ومنصبه. وغفر الله لنا وله.
